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دماج إلمعايير إلبيئية في إلتجارة إلدولية بين جدلية س ياسة إلحماية و إلس ياسة إلحمائية إ شكالية إ 
*

                                                                                                                     

   جامعة مس تغانم طالب دكتورإه يوسفي معمر

 بقنيش عثمان جامعة مس تغانم. إلمشرف أ د  

 إلقانون إلدولي للتنمية إلمس تدإمة عضوإ مخبر

 :ملخص 

هنمام إلمجتمع إلدولي في إلعصر إلحالي  إلقضايا  لعل من بين أ هم إلمسائل إلتي أ صبحت تحتل إلصدإرة و تشغل إ 

نتشار إلوإسع للتلو  ث ، حيث يصفه إلبعض بأ نه نتاج إلبيئية  و هذإ نظرإ لل وضاع إلخطيرة إلتي خلفها إل 

نعكاسات سلبية أ ثرت  قتصادية من  إ  قصور و فشل إلس ياسات إلحكومية  ،  و عليه فما خلفته إلنشاطات إل 

على إلتوإزنات إلبيئة حتى أ وشكت على إل ختلال ، جعلت دول إلعالم و إلمدإفعين عن إلبيئة يدقون ناقوس 

لى عقد مؤتمرإت دولية  يبحثون من خلالها عن حلول فعلية لمعالجة هذإ إلمشكل ، و لعل إلخطر و يلجؤون إ 

درإج إلبعد إلبيئي في إلتجارة  تفاق بشأ نها في هذإ إل طار ،  هو ضرورة إ  من بين أ برز  إلتوصيات إلتي تم إل 

عتماد إلس ياسات إلبيئية ، إلتي تظهر في عدة أ شكال من بينها إلمعايير و إل شت  إطات إلدولية و ذلك عن طريق إ 

نه على إلعكس من  قبال وإسعا من قبل إلدول إلمتقدمة في تطبيقها ، فا  ن كانت تلقى إ  إلبيئية ، هذه إل خيرة و إ 

لى تقييد تجارتها ، و عليه  عتماد تلك إلوسائل ك ساليب حمائية تؤدي إ  ذلك فقد  أ بدت إلدول إلنامية تخوفها من إ 

لى إلب حث في مدى نجاعة تلك إلمعايير و إل شتإطات كالية و في ظل هذإ إلتعارض تسعى هذه إلدرإسة إ 

 . تس تجيب لحماية إلبيئة و دون تقييد حركة إلتجارة إلدولية بما يكفل تحقيق إلتنمية إلمس تدإمة 

Résumé : 

Peut-être parmi les affaires les plus importantes qui sont démontrés d’une façon très forte et  

Occuper l'attention du communauté internationale actuellement , les questions 

environnementales et cela rendre à la situation grave causée par la pollution généralisée, que 

certains décrivent par l’échecs de la politique gouvernementale, alors et devant cette situation  

négatives affecté par les activités économiques sur l'environnement , il a fait pousser les pays 

du monde et les défenseurs de l’environnement de déclarer  l’état d’urgence  et le recours a 

recherché de vraies solutions pour résoudre ce problème a travers les conférences 

internationales , et Peut-être parmi les plus important recommandations qui ont été 

convenues dans ce contexte, c’est la nécessité d'intégrer les dimension environnementale 

                                                 
*
 .م/ي ب/71/2-83: رمز إلمقال 
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dans le commerce international et ce par l'adoption de politiques environnementales, qui 

apparaît sous plusieurs formes, y compris les normes et les exigences environnementales , 

Celui-ci et si elles avaient un taux élevé d’application par les pays développés , au contraire, 

les pays en voie de  développement ont exprimé leur craintes que l'adoption de moyens tels 

que ces méthodes , ils conduisent au protectionnisme qui restreindre le commerce, Et ou 

cour de ce conflit, cette étude cherche à des réponses sur quelle mesure d'efficacité de ces 

normes et dispositions en tant que mécanisme servir et répondre à protéger l'environnement 

et sans restreindre le mouvement du commerce international , afin d'assurer le 

développement durable. 

 :مقدمة 

ل إلدمار ، بعد نهاية إلحرب إلعالمية إلثانية ، تيقنت إلدول أ نذإك بأ ن إلحروب ل تجني من ورإئه ا إل سسانية إ 

قتصادية إلناش ئة عن  ذإ كان محركها إلرئيسي ناجما عن إلمنازعات إل  محاولة إلس يطرة على إل سوإق  وعليه فا 

إلموإرد إلطبيعية ، فكان لبد من إلتفكير لتخطي هذه إلمعوقات و إلمشاكل بالعمل على تصحيح هذإ إلوضع و 

قتصادي دولي شامل ، يقوم على أ ساس إلمنافع إلمتبادلة من خلال محاولة وضع أ سس متينة لتنظيم بين  إ 

تنمية إلعلاقات إلدولية إلودية فيما بينها لتفادي تكرإر تلك إلحروبإلشعوب و 
1
 . 

لى إلوجود ، من خلال إلتوقيع     و بالفعل فقد بدأ ت إلمعالم إل ولى لتلك إلمساعي في شقها إل قتصادي تظهر إ 

تفاقية إلجات في  عتبارها تعد   7001عام على إ  تفاقية إلتي تخص جانب مهم في إلعلاقات إلدولية ، با  و هي إل 

ل للموإرد وفقا ل هدإف حجر إلزإوية في بناء نظام تجاري دولي متعدد إل طرإف ، يقوم على إل س تخدإم إل مث

حتياجاتها إلتنموية على نصيبها في نمو تجارتها إلدولية بم إلحصوليرإعي حقوق إلدول إلنامية في إلتنمية و  ا يتماى  و إ 

قد تطور هذإ إل تجاه بفعل إلجهود إلدولية إلمبذولة و كذإ إلثورة إلهائلة إلتي شهدها إلعالم في إلنصف إلثاني و ،  

ساهمت بشكل كبير  من إلقرن إلماضي في مجال إلعلوم و إلمعارف و تكنولوجيا إلمعلومات و إل تصالت ، إلتي

حركة رؤوس إل موإل و تدفقات  وتيرة  زيادة كذإ و إل سوإق من درجة تقارب و تكامل إلزيادة في

تسمت به إل ستثمارإت حول إلعالم ظاهرة إلعولمة ، و هو ما إ 
2
  . 

هتمام إلدول بتحقيق إلتقدم و إلتطور    لكن بالمقابل فهذه إلتطورإت و إلثورة إلهائلَة إلتي شهدها إلعالم نتيجة إ 

لمس تويات من إلرفاه إل جتماعي ، جعلها تضغط على إلموإرد إلطبيعية بصورة غير معقولة ، نتيجة لبلوغ أ على إ

                                                 
 . 2، ص  3112إلفتلاوي ، منظمة إلتجارة إلعالمية ، دإر إلثقافة للنشر و إلتوزيع ، إلطبعة إل ولى ، عمان ، سهيل حسين  -  1
إلزيادة إلغير مبررة في إلوإردإت ، إلطبعة  –إلدعم  –محمد سليمان قورة ، إلممارسات إلضارة في إلتجارة إلدولية و س بل موإجهتها ، إل غرإق  - 2

8، ص  3172إلعربية ، إلقاهرة ،  إل ولى ، دإر إلنهضة
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حدة إلمنافسة في إلتجارة إلدولية  ، مما خلف مشكلات بيئية خطيرةو  الاقتصاديتكثيف وتيرة إلنشاط 
3
  ،

 .أ صبحت تهدد حياة إل جيال إلحاضرة قبل إلمس تقبلية 

عقد إلعديد من  إللجوء إ لى دول إلعالم إ لى دق ناقوس إلخطر ، و ذلك من خلال و أ مام هذإ إلوضع سارعت  

يجاد إلحلول إلناجعة لها ، و كان من بين أ هم إلمؤتمرإت و أ برزها في  إلمؤتمرإت لدرإسة هذه إلمشكلة و محاولة إ 

بمدينة ريو ديجانيرو  7003هذإ إلشان ، مؤتمر إل مم إلمتحدة للبيئة و إلتنمية إلمس تدإمة إلذي عقد في عام 

علان ريو عن إلبيئة و " بالبرإزيل ، و إلذي عرف بقمة إل رض ، و قد أ سفر في نهاية أ شغاله عن وثيقتين هما  إ 

، و إلتي أ شارت في مجملها على إلتإبط و إلصلة إلوثيقة بين إلتجارة "  37إلتنمية ، و برنامج أ عمال أ جندة إلقرن 

لى  يجاد توإزن بين  مالاهتماو إلبيئة ، و دعت إ  بهذإ إلموضوع لما يكتنفه من جدل ، بالنظر إ لى صعوبة إ 

يجاد صيغة مناس بة للتوفيق .  إلخيارإت إلبيئية و إلتجارية  و عليه يسعى إلمجتمع إلدولي في هذإ إلمجال إ لى محاولة إ 

زإلة إلعوإئق إلمقيدة لها ، و بين بلوغ إل هدإ ف إلبيئية إلتي قد تضع قيودإ بين أ هدإف تحرير إلتجارة إلدولية و إ 

يشكل عقبة أ خرى في صورة أ ساليب حمائية جديدة  قد على حركة إلمبادلت إلتجارية بما
4
 .                                                                                                

طار إلتجارة إلدولية ، دماج و تفعيل س ياسات حماية إلبيئة في إ  لى إ   و في هذإ إل طار تسعى إلدول إلمتقدمة إ 

ختلاف في وجهات إ  ذلك بغرض حماية إلبيئة و هذإو  ذإ كانت إلدول إلمتقدمة وسط  تعارض و إ  لنظر ، فا 

ن  نه على إلعكس من ذلك فا  درإج إل شتإطات و إلمعايير إلبيئية في إلتجارة إلدولية حلول ناجعة ، فا  ترى في إ 

لى إل سوإق إلعالمية و هو  إلدول إلنامية ترى فيها أ ساليبا قد تحدث لها مشاكلا و تقيد من فرص نفاذ منتجاتها إ 

مكاني ن إل شكالية إلمطروحة هي ما يحول دون إ  حتياجاتها إلتنموية ، و أ مام هذإ إلخلاف فا  ة نمو تجارتها بما يخدم إ 

دماج إلمعايير و إل شتإطات إلبيئية في إلتجارة إلدولية كخيار لتطبيق س ياسة :  ستإتيجية إ  ما مدى نجاعة إ 

 بيئية ترإعي مقتضيات بلوغ أ هدإف إلتنمية إلمس تدإمة ؟  

لى إلمحاور إلتالية  و عليه س نحاول   :إل جابة عن هذه إل شكالية من خلال إلتطرق إ 

 إلعلاقة بين إلتجارة إلدولية و إلبيئة   -

 إلس ياسات و إلمعايير إلبيئية و أ سسها  -

                                                                                                                                                                                                    إلبيئية على تنافس ية إلدول إلنامية                                                                                             أ ثر تطبيق إل شتإطات  -

 إلعلاقة بين إلتجارة إلدولية و إلبيئة : إلمحور إل ول 

عتبارإت ، فمن ناحية تتقاسم كل من إلتجارة  تعد إلعلاقة بين إلتجارة و إلبيئة ذإت تاثير متبادل و ذلك لعدة إ 

سسان ، و من ناحية أ خرى تؤثر كل منهما في إلعالمية و إلقضايا إلبيئية هدفا مش تكا و هو تحقيق رفاهية إل 

إل خرى ، حيث يظهر ذلك جليا من خلال إلتحرير إلمتزإيد للتجارة إلدولية ، و عليه فتحرير إلتجارة إلدولية 

                                                 
حريات اجس تير في إلحقوق ، تخصص حقوق و طاوسي فاطنة ، إلحق في إلبيئة إلسليمة في إلتشريع إلدولي و إلوطني ، مذكرة لنيل شهادة إلم - 3

 . 83، ص  3172عامة ، كلية إلحقوق و إلعلوم إلس ياس ية ، جمعة قاصدي مرباح  ، ورقلة  ،  
 . 303إلفتلاوي ، إلمرجع إلسابق ، ص سهيل حسين  -4
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إلس ياسات دون مرإعاة إل عتبارإت إلبيئية قد يسبب إلتلوث و يهدد إلحياة إلبشرية ، كما أ ن إلتشدد في فرض 

فتقار إلكبير لفهم  إلبيئية قد يشكل قيودإ على حركة إلتجارة إلدولية و يرهن بالتالي عملية إلتنمية ، و لذلك فال 

حدإهما على إل خرى ، كان سبب حدإث مشاكل تجارية إلعلاقة إلمتشعبة بين إلتجارة و إلبيئة و تغليب إ  ا فى إ 

نهوض بالتجارة إلدولية و إلمحافظة على إلبيئة ، ليست بالضرورة بيئية معا ، غير أ ن إلحقيقة هي عكس ذلك فالو 

أ هدإفا متعارضة
5
لى أ هم إل جرإءإت  في مجال إلمتخذة  و إلجهود ،و عليه و نتيجة هذإ إلتباين س نحول إلتطرق إ 

                                                                :إلتوفيق بين إلتجارة إلدولية و إلبيئة و هذإ من خلال إلنقاط إلتالية  إلجمع و

تفاقية إلجات  ،معالجة قضايا إلتجارة و إلبيئة في ظل إلجات و منظمة إلتجارة إلعالمية : أ ول  هتمام إ  تعود بدإية إ 

لى عام   ا سكرتارية إلجاتة إلتي تقدمت به، و هذإ نتيجة للدرإس 7013بدرإسة مدى تأ ثير إلتجارة على إلبيئة إ 

س تجابة لطلب إلسكرتير إلعام للجنة إلتحضيرية لمؤتمر  بعد تشكيل مجموعة عمل لبحث موضوع إلتجارة و إلبيئة إ 

تقديم خبرتها في إلمجال ، غير أ ن تلك  قصدو ذلك  7013إل سسان و إلبيئة إلذي عقد في إس توكهولم س نة 

إلمؤتمر موضوع مرإقبة إلتلوث إلصناعي و إلتجارة  ذلكتناول إللجنة لم تمارس سشاط حقيقي منذ سشأ تها ، و قد 

لى عام  ، أ ين  7032إلدولية أ ما فيما يخص بدإية إلدمج إلفعلي بين موضوع إلتنمية و إلبيئة و إلربط بينهما فيرجع إ 

تمت مناقشة موضوع إلتنمية إلمس تدإمة
6
نعقاد إلدورة إلتاسعة و إلثلاثين للجمعية إلعامة ل  ل مم إلمتحدةبمناس بة إ 

7
  

طار جولت إلجات ، و لكن نتيجة إلتعقيد و إلغموض إلذي يميز  و قد زإد إل هتمام بموضوع إلتجارة و إلبيئة في إ 

قتصادية للدول ، فقد تطلب إل مر عمل فعال و مزيد من  رتباطه بالمصالح إل  عتبار إ  هذإ إلموضوع ، و على إ 

س تمرت إلمناقشات و إل قتإحات إ   لى غاية جولة أ ورجوإي ، إلتي عرفت هي إل خرى خلافا بين إلوقت ، و إ 

قتإح تضمين موضوعات بيئية في مفاوضات جولة أ ورغوإي ، و نظرإ لعدم  إلدول إلمتقدمة و إلنامية فيما يخص إ 

سشاء لجنة إلتجارة و إلبيئة و إلتي تعنى لى إ   بدرإسة ، إلتوإفق بهذإ إلشان ، عمد إل طرإف بدل من ذلك إ 

قتإحاته مناقشة في هذإ إل طار او تحليل و تقديم تقارير بشان إلعلاقة بين إلتجارة و إلبيئة ، إ لى جانب تقديم إ 
8
 

عتمد إلوزرإء إلمجتمعون في مرإكش عند إلتوقيع على إلوثيقة إلختامية لجولة أ ورغوإي بتاريخ   72و بالفعل فقد إ 

سشاء لجنة إلتجارة و إلبيئة و إلتي حددت لها إلعديد من إلمهام نذكر من بينها ، 7000أ فريل  قرإر إ 
9
                                                                                                  :

                                                 
 . 818محمد سليمان قورة ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 5
 يعد مفهوم إلتنمية إلمس تدإمة من بين إلمفاهيم إل كثر غموضا ، و إلتي لم تحظى بتعريف و إحد ، هذإ و قد ظهر هذإ إلمصطلح ل ول مرة في - 6

يج أ نذإك إلس يدة جرو هارلم برونتلاند بعنوإن مس تقبلنا إلمشتك ، و قد عرف إلتقرير مفهوم إلتنمية إلثمانينيات في تقرير قدمته رئيسة وزرإء إلنرو
حتياجات إل جيال إلحاضرة دون إلمساومة على قدرة إل جيال إلمقبلة في تلبية حاجاتهم " إلمس تدإمة بأ نها  زيد إلمال صافية ، : للمزيد أ نظر " تنمية تلبي إ 

طار إلتنمية إلمس تدإمة على ضوء أ حكام إلقانون إلدولي ، رسالة لنيل شهادة إلدكتورإه في إلقانون إلدولي ،كلية إلحقوق و إلعلوم  حماية إلبيئة في إ 
 .  32، ص  3178تيزي وزو ،  –إلس ياس ية ، جامعة مولود معمري 

، بحوث و أ ورإق عمل ، منشورإت إلمنظمة إلعربية ( وحة برنامج عمل إلد) محسن أ حمد هلال ، إلتجارة و إلبيئة في مفاوضات إلتجارة إلعالمية  - 7
 . 833، ص  3110للتنمية إل دإرية ، مصر ، 

، قضايا إلتجارة و إلبيئة ، أ ورإق موجزة بمناس بة إل عدإد للمؤتمر إلوزإري ( إل سكوإ)الامم إلمتحدة ، إللجنة إل قتصادية و إل جتماعية لغرب أ س يا  - 8
 . 2، ص  3118للتجارة ، كانكون ،  إلخامس للمنظمة إلعالمية

 . 887محسن أ حمد هلال ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 9
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.                                               ءإت إلمتخذة ل غرإض بيئية تحديد إلعلاقة بين إل حكام إلوإردة بالنظام إلتجاري إلمتعدد إل طرإف و إل جرإ -

تحديد إلعلاقة بين أ حكام إلنظام إلتجاري متعدد إل طرإف و كل من إلرسوم و إلضرإئب إلمفروضة  –

إلنظم إلفنية ل جرإءإت بيئية ، و كذلك إل جرإءإت و إلمتطلبات إلبيئية بما في ذلك إلعنونة إلبيئية و إلمعايير و 

عادة إل س تخدإم   . للتعبئة و إ 

جتماعات منذ تأ سيسها و قامت بعرض تقاريرها و نتائج أ عمالها على مؤتمرإت     هذإ و قد عقدت إللجنة عدة إ 

لى مؤتمر إلدوحة  7002إلمنظمة بدإية بمؤتمر س نغافورة عام  إلذي يعد من أ هم إلمؤتمرإت إلتي  3117، وصول إ 

لتجارة و إلبيئة ، حيث تناول إل علان إلوزإري إلصادر عنه هذإ إلموضوع في إلفقرإت من تطرقت إ لى مجال إ

لى  87 تفاقيات  88إ  لتزإمات إلتجارية في إل  و إلتي خصت درإسة إلعلاقة بين قوإعد منظمة إلتجارة إلعالمية و إل 

لى إل سوإق خاصة إلدول إلنامية إ   إلبيئية إلمتعددة إل طرإف ، و كذإ درإسة تأ ثير إلتدإبير إلبيئة على إلنفاذ

جرإء إلمزيد و  إل قل نمو و إل حكام ذإت إلصلة بحقوق إلملكية إلفكرية ، هذإ و إتفق إلمشاركون في إلمؤتمر على إ 

                                                                                      .                    إلمفاوضات  تلكمن إلمفاوضات لتعزيز إلتظافر بين إلتجارة و إلبيئة و ذلك من غير إلحكم إلمس بق على نتائج 

تفاقيات إلبيئية متعددة إل طرإف : ثانيا  عتبار أ ن مشكلة إلتلوث إلبيئي هي مشكلة ل تقتصر على إلحدود ، إل  با 

ن إلوسائل و إل  س ياسات إلبيئية كفرض إلضرإئب على إلوطنية للدولة إلوإحدة فقط ، بل هي عابرة للحدود ، فا 

، و عليه كان لبد من تظافر إلجهود  وحدها مثلا ، ل تكفي على إلمس توى إلمحلي إلصناعات إلكثيفة إلتلوث

يجاد حلول لموإجهة مخاطر إلتلوث إلتي أ صبحت ذإت بعد عالمي تظهر في صورة  على إلمس توى إلدولي بغية إ 

س تنزإف طبقة إل وز لخ....ون تغير إلمناخ ، إ  إ 
10
تفاقيات إلبيئية   ، و بالفعل فقد تم تسجيل عقد إلعديد من إل 

ليه سابقا لى  كم تمت إل شارة إ  تفاقية بيئية ، من بينه 721و إلتي وصل عددها إ  تفاقية تخص مجال إلبيئة  31ا إ  إ 

إلتجارةو 
11
تفاقيات ما يلي    :، و لعل أ برز هذه إل 

خطار إل  تحت رعاية إل مم إلمتحدة ، و إلذي تناول  7031إلذي عقد بكندإ في سبتمبر  بروتكول مونتيال ،

لى إس تنزإف طبقة إل وزون ، و دعى إ لى ضرورة حظر  س تخدإم إلمركبات إلكيماوية إلتي تؤدي إ  إلناتجة عن إ 

س تخدإم مركبات إلكلوروفلوروكربون ، و هو ما يؤثر على قتصادية للدول و إلشر  إ  كات إلعاملة في إلمصالح إل 

 .إلقطاع 

تفاقية بازل ، إلتي تخص إلرقابة على نقل إلنفايات إلخطرة عبر إلحدود و إلتخلص منها -    . إ 

و إلذي أ قر وجوب تبني س ياسات لحماية  7003مؤتمر قمة إل رض إلمنعقد ببريو ديجانيرو بالبرإزيل عام  –  

.                                                                           ن خلال تقديم إلحوإفز إللازمة للتكيف مع إلمعايير إلبيئية إلبيئة في سبيل تحقيق إلتنمية إلمس تدإمة ، و ذلك م

                                                 
، كلية إلحقوق و إلعلوم إلس ياس ية ، جامعة محمد خيضر  73مفتاح عبد إلجليل ، إلتعاون إلدولي في مجال حماية إلبيئة ، مجلة إلفكر ، إلعدد - 10

 .  327بسكرة ، ص 
قتصادمردإسي خولة ، إلنظام إلتج - 11 و تس يير إلبيئة ، كلية إلحقوق  اري إلعالمي و علاقته بالمعايير إلمتعلقة بالبيئة ، مذكرة ماجس تير تخصص إ 
 . 771، ص  3111إلعلوم إل قتصادية ، جامعة ورقلة ، و 
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لى  32مؤتمر جهاسس بورغ إلمنعقد في إلفتة إلممتدة من  – إلمعني بالبيئة ، و قد تبنى هذإ  3113سبتمبر  0أ وت إ 

تفقت إلدول إلمشاركة على أ ن حماية إلبيئة و تحقيق إلتنمية إلمؤتمر نفس مبادئ مؤتم ر قمة إل رض ، حيث إ 

قتصادية معادلة لبد منها لبلوغ أ هدإف إلتنمية إلمس تدإمة   .   إل جتماعية و إل 

تفاقيات إلبيئية إلمتعددة إل طرإف في   ليه في هذإ إل طار هو إلدور إلكبير إلذي لعبته إل   و ما يمكن إل شارة إ 

برإز مدى إلتوإفق بين مسائل حماية إلبيئة و تحقيق إلتنمية تخاذها موإقف و تبنيها لمبادئ  إ  و ذلك عن طريق إ 

تخاذ إلتدإبير  إلبيئية و  وإضحة و صريحة في هذإ إلمجال ، و مثالها إلبنود إلتي تقضي بعدم إلسماح للدول با 

ليه  صالحة إلتجارة إلدولية و تحقيق مإلتشدد فيها بغية تقييد حري حيال بوضوح تجارية ، و هو ما تمت إل شارة إ 

س تيرإد إلتونة إلنزإع إلبيئي بين إلمكس يك و إلوليات إلمتحدة إل مريكية بخصوص قضية إ 
12
                                                    ، 

لى توضيحها و هو ما و عليه فأ همية إلس ياسات إلبيئية و أ ثارها على إلتجارة إلدولية تس تدعي منا  إلتطرق إ 

          .                                                                                                                            س نتناوله في إلمحور إلثاني 

  إلس ياسات و إلمعايير إلبيئية و أ سسها: إلمحور إلثاني  -

ن حالة إلتدهور و إل ختلال إلتي أ برزت مدى خطورة إلوضع إلذي أ ل     ليه إلبيئة ،  دفعت بالساسة إ  ت إ 

عتبارها تتحمل جزء كبير من إلمسؤوليةو  أ صحاب  إلقرإر في إلعالم  و بخاصة في إلدول إلصناعية إلمتقدمة با 
13
لى   إ 

تنفيذها في إلميدإن  ، و بما أ ن هذه إلدول  تفعيل إلتوصيات إلتي أ سفرت عنها إلمؤتمرإت إلخاصة بالبيئة و

رتياحا كبيرإ في مجال ما حققته من مس تويات معيش ية ، فكانت لديها قابلية أ كبر للمضي  إلمتقدمة  كانت تعرف إ 

عتماد إلس ياسات إلبيئية  و ذلك بالتاليقدما صوب بيئة نظيفة ، و   عن طريق كانت س باقة في إلمبادرة  با 

 هذإ إلمحور ثلاثة نقاط في، و عليه س نتناول إلبيئية في هذإ إل طار  ل دوإت و إلمعاييرتوظيف إلعديد من إ

صورها و إلمعايير إلبيئية ، إنوإعها و  إل شتإطات مفهومثم  بيان ( أ ول)لس ياسات إلبيئية إ بماهيةبدإية  أ ساس ية

لى أ سسها (  ثانيــــــا)  ( .   ثالثا) ثم إلتطرق إ 

تلك إلمجموعة " يقصد بالس ياسات إلبيئية سوإء كانت محلية أ و دولية  ،    اسات إلبيئيةإلس ي ماهية: أ ول   

طار  امن إلقرإرإت إلتي تتخذه إلسلطات إلمحلية أ و إلدولية بهدف تحديد سلوكيات إلموإطنين و إلمؤسسات في إ 

                                                 
عتبار أ  .م.حيث تتلخص وقائع هذه إلقضية ، في قيام إلو - 12 ن طرق إلصيد بها تؤدي إ لى أ  بحظر إس تيرإد أ سماك إلتونة من إلمكس يك ، على إ 

شتإطات إلمعمول إلقتل إلعرضي للدلفين و هو ما يمنعه إلقانون إل مريكي إلمتعلق بحماية إلثديات إلبحرية ، و يبقى هذإ إلحظر ساريا ما لم تلتزم بال
بعد عرض إلنزإع على لجنة فض إلمنازعات  ، و 7001أ  ، و قد إ عتضت إلمكس يك على هذإ إلقرإر و إعتبرته محالفا ل حكام إلجات .م.بها في إلو

ل على أ ساس جودة أ و مكونات إلتونة ، و ليس على أ ساس إ جرإءإت .م.، رأ ت إللجنة أ نه ل يمكن للو 7007بالجات في عام  أ  أ ن تتخذ إ جرإءإت إ 
نفاذ قوإعدها و قوإنينها إلدإخلية على دولة أ خرى ، و تعد هذه إلقضية من أ هم إلقضايا إلتي  إلصيد ، و بالتالي ل يجوز للوليات إلمتحدة إل مريكية إ 

لتزإم بقوإعد بيئية تطبقها إل ولى على نفسها ؟ ، و هل تجيز إلقوإعد : طرحت إ شكالت مهمة و هي  هل يجوز لدولة ما أ ن تجبر دولة أ خرى على إل 
نتاج ل على أ ساس جودة نتاج ذإته ، و قد كان لهذه إلقضية تأ ثير بالغ في صياغة نتائج  إلتجارية إ تخاذ تدإبير على أ ساس إلطرق إلمس تخدمة في إل  إل 

علان ريو عام  س تخدإم إلس ياسات  37، حيث نص إلمبدأ   7003قمة إل رض و إ  عتبارها و = على منع إ  س يلة تعسفية ، إلتجارية ل غرإض بيئية با 
 .    812للمزيد أ نظر محمد سليمان قورة ، مرجع سابق ، ص . إلتوإفق إلدولي كا طار لمعالجة إلمشاكل إلبيئية إلعابرة للحدود  من جهة أ خرى إ عتمادو 

فسة أ حمد بديع بلبح ، تحرير إلتجارة إلعالمية في دول إلعالم إلنامي ، إلكتاب إل ول منظمة إلتجارة إلعالمية ، أ ثار إلمنا –إلس يد أ حمد عبد إلخالق  - 13
 . 772إلدولية ، إلمشكلة إلبيئة و إلتجارة إلدولية ، إلدإر إلجامعية ، إل سكندرية ، ص 
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رتقاء نتاجها و توجيهها نحو إلحفاظ على إلموإرد إلطبيعية و حمايتها و كذإ إل  بالخدمات إلبيئية إلمتاحة للمجتمع إ 
14
  "

لى إلحد من ظاهرة  و بالتالي فمفهوم إلس ياسات إلبيئية هو تعريف وإسع يشمل كل إل دوإت و إلمعايير إلرإمية إ 

إلتلوث و حماية مصالح إل جيال إلحاضرة و إلمس تقبلية  هذإ و يمكن تقس يم  هذه إلس ياسات و إلتدإبير إلبيئية 

لى ثلاثة أ نوإع هي  إ 
15
  : 

و هي إلتي تهدف إ لى حماية إلبيئة و إلمحافظة عليها ، و تظهر من خلال إل دوإت : تدإبير بيئية بحتة  – 7  

خضاع عمليات حفر الابار شرط إلحصول  على إلتي تس تهدف خفض سس بة إلتلوث و إلتحكم فيه ، و مثالها إ 

.                                                                                                             حفاظا على إلمياه إلجوفية من إلنضوب  ذلكو منع كل عمليات إلحفر إلعشوإئي  عليه على إلتإخيص إلمطلوبة و

عتبار أ نها تهدف إ لى حماية إلبيئة ، و لكنها تطبق : س ياسات و تدإبير ذإت أ غرإض مزدوجة  -3 و ذلك على إ 

س تخدإم إلموإرد ، أ و كمثال إخر  بغرض تحق  جرإءإت بغية ترش يد إ  قتصادية أ خرى و مثالها تطبيق إ  يق غايات إ 

جرإءإت فرض ضرإئب إلطاقة و إلكربون في أ سوإق إلدول إلمتقدمة  بغرض إلتأ ثير في حركة إلصادرإت إ 

 إلوإردإت ، فهيي تحقق أ هدإف تجارية و في نفس إلوقت توفر حماية بيئية و 

جرإءإت تطبق لغير إل غرإض إلبيئية و لكن إثارها تنعس ياسا -8    يجابية ، ت و إ  كس على إلبيئة بصورة إ 

جرإء يحد و  نتاجية إلتي يكون لها تأ ثير سلبي على إلبيئة ، و بالتالي فهو إ  لغاء إلدعم لبعض إلمدخلات إل  مثالها إ 

ختلافها في هذإ و يمكن حصر هذه إلس ياسات و إلتدإبير إلرإمية إ  . من حجم إلملوثات  لى حماية إلبيئة على إ 

 : مجموعتين هما 

نتاج إلتي -أ   لى أ ثمان إلسلع  إل دوإت إلسوقية  و تس تهدف هذه إل دوإت إلتأ ثير على نفقة إل  تنتقل بدورها إ 

إلخدمات إلمنتجة نحو إل رتفاع فتؤثر  على هيكلها إلنس بي نتيجة ترإجع إلطلب عليها ، و بالتالي يتاثر حجم و 

س تغلال نتاج و كذإ حجم إل س تهلاك ، و يعرف هذإ إل جرإء بحالة  إ  نخفاض حجم إل  إلموإرد إلبيئية و معه إ 

لى أ دوإت مباشرة و غير مباشرة   ، بدورها إلكوإبح إلسعرية ،   هذإ و تنقسم إل دوإت إلسوقية فال دوإت  إ 

إلمباشرة هي تلك إلتي تتعامل مع مصدر إلتلوث مباشرة و مثالها فرض رسوم إ صدإر على إلمخلفات و إلنفايات 

س تغلالها في حدود مسموح بها كا  إلملوثة للبيئة ،  لخ ، أ ما إلتدإبير إلبيئية .........صدإر ترإخيص بالتلوث يم  إ  إ 

جرإءإت ذإإلغير مباشرة ، فهيي إلتي يكون لها تاثير على ت صلة بذإلك و مثالها إل عانات  إلتلوث من خلال إ 

قتناء تجهيزإت جديدة أ كثر حفاظا على إلبيئة و   .إلحوإفز إلمقدمة للمؤسسات بغرض إ 

دود في معالجتها و تقوم هذه إلمجموعة على أ ساس فرض إلقيود و تعيين إلح: إل دوإت و إلتدإبير الامرة  -ب   

إلبيئية ، و تظهر في صورة إلنصوص إلتشريعية و إللوإئح إلتي تختص بتنظيم إل سشطة  إل خطارلقضايا إلتلوث و 

عتماد  نتاجإلملوثة للبيئة ، كتحديد مس تويات معينة من إلتلويث إلمسموح بها با  ، موإصفات معينة في أ ساليب إل 

                                                 
 . 30، إلجزإئر ،  3172كمال ديب ، إلمنظمة إلعالمية للتجارة و إلتحديات إلبيئية ، دإر إلخلدونية للنشر و إلتوزيع ، إلطبعة  - 14
 . 787ص .رجع إلسابق ، أ حمد بديع بلح ، إلم –إلس يد أ حمد عبد إلخالق . - 15
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حتإمها للمقاييس إلبيئية ، أ و قد تتعدإه هذه إلتدإبير إ لى درجة حظر ممارسة بعض إل سشطة محليا نظرإ لعدم  إ  

فعل أ و ل تفعل ، أ ي ما يجب فعله و ما يجب تركه  ن جوهر هذه إل دوإت يقوم على مبدأ  إ   .  و بصفة عامة فا 

لى إلمجموعتين إلسابقتين من إلتدإبير ، هناك مجموعة ثالثة و هي إل دوإت إلتفاهمية - ضافة إ  و إ 
16
و إلتي تعد أ قل  

قناع ل صحاب إلمنشات إلوسائل فعالية ، فهيي ل ت  نما تتبع أ ساليب إلتوعية و إل  عتمد أ سلوب إلمنع أ و إلزجر ، و إ 

لتزإم أ صحاب  بأ همية إلحفاظ على إلبيئة و خفض سس بة إلملوثات ، و تعتمد هذه إل ساليب في نجاحها على مدى إ 

رإدة إلتطوعية لتحقيق تلك إل هد لى و  –.  إف إلمنشات بالوعي و إل خلاقيات إلبيئية ، و كذإ إل  ضافة إ  إ 

لدول و إلحكومات في هذإ إلمجال عبر أ قاليمها إلمحلية و ذلك ل إلكبير ورإلدهذه إلتدإبير و إل دوإت ، فلا يخفى 

لخ ، أ و بصورة غير مباشرة كالعمل على تنمية و .....بصورة مباشرة كالقيام بعمليات إلتنظيف و جمع إلنفايات  إ 

س تحدإث و  نتاج صديقة للبيئة تطوير إلتكنولوجيا و إ  لخ ، و على إلعموم يمكن إلقول بأ ن هذه ......سائل إ  إ 

جمالية عن مخ  تخاذها من قبل جميع دول  تلف إلتدإبير إلتي س بق إلتطرق تمثل صورة إ  إلس ياسات إلتي يمكن إ 

عتبارإت تفسر هذإ إل خ إلعالم ، غير أ نها ل تطبق بنفس إلدرجة من إلصرإمة و إلحدة ، و هناك ع تلاف دة إ 

إلتباين و لعل أ همها و 
17

  : 

ختلاف و تباين إلحاجات يقف  -   قتصادية و إل جتماعية في كل دولة ، حيث أ ن إ  طبيعة و مس توى إلتنمية إل 

ورإء تحديد إل ولويات و وضع إلس ياسات ، و بالتالي فدرجة إلتشدد في إلمسائل إلبيئية لدى إلدول إلمتقدمة ، 

ى إلدول إلنامية ل ن تحسين إلمس تويات إلمعيش ية لها هو إلهدف إل مىى ثم تليه قد يقابلها نوع من إلتساهل لد

 .   باقي إل هتمامات 

مدى خطورة إلوضع إلبيئي ، بحيث أ نه كلما كانت درجة إل ضرإر إلتي لحقت بالبيئة كبيرة ، كلما جعل ذلك   -

هتماما إلدول إلمتقدمة  تشهدهو تشددإ في وضع إلس ياسات إلرإمية لمعالجة هذه إل وضاع ، و هو ما  إلدول أ كثر إ 

 إلتي عرفت مس تويات عالية من إلتلوث 

قتصادي ، فكلما كانت إلدولة متدخلة  -  طبيعة إلنظام إل قتصادي و مدى تدخل إلدولة في تس يير إلنشاط إل 

عتمادها على  قتصاد كلما كانت درجة إ  إل ساليب إلتنظيمية بدرجة أ كبر ، و على إلعكس من ذإلك فكلما كان في إل 

قتصادية  عتمادها على قوى إلسوق و إل ساليب إل   .   تدخلها أ قل كان إ 

إلقدرة إلتمثيلية إلطبيعية للبيئة ، و هي تعد من بين أ هم إل عتبارإت إلتي تتحكم في وضع إلس ياسات إلبيئية ،  –

ستيعاب و تحويل إلمخلفات و إلنفايات و إل صدإرإت إلمختلفة و إلتخفيف من و يقصد بها قدرة إلبيئة ع لى إ 

 . حدتها و جعلها غير ضارة ، كما تشمل أ يضا قدرتها على تجديد إلموإرد إلطبيعية بصفة تلقائية 

                                                 
 . 33كمال ديب ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 16
 . 782أ حمد بديع بلح ، إلمرجع إلسابق ، ص  –إلس يد أ حمد عبد إلخالق   - 17
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جرإءإت إل  يئية هي تلك إلحزمة من إلقوإعد و من خلال ما س بق بيانه يتبين لنا بأ ن إلس ياسات و إلتدإبير إلب   -

إلتي تحدد أ سلوب تنفيذ إل ستإتيجية إلبيئية
18
إللوإئح ول في صورة وإسعة من  إلقوإنين و ، و تعتمده إلد 

إلتنظيمية إلتي تهدف في مجملها إ لى تحقيق غايات نبيلة و هي حماية إلبيئة و جعل مشكلة إلتلوث في حدود 

ذإ كان تطبيق هذه إلس ياسات ل يثير أ ي إلمس تويات إلتي يمكن إلتحكم فيها ،  غير أ نه تجدر إل شار  لى أ نه إ  ة إ 

ذإ تعلق إل مر  بمجال إلتجارة إلدولية و هذإ  ن إل مر يختلف تماما إ  قليم إلمحلي  ، فا  ذإ تعلق إل مر بال  إ شكال إ 

قتصاديةنظرإ ل ختلاف إلظروف و  و درجات إلتلوث من دولة ل خرى هذإ من جهة و من جهة  إلمصالح إل 

ذإ كان إلمعايير و إل شتإطات إلبيئية هو بلوغ أ هدإف بيئية  و تحقيق أ غرإض هذه إلغرض من تطبيق   أ خرى إ 

تعريف إلمعايير و إل شتإطات إلبيئية لما لها من أ همية في  إ لى في إلعنصر إلموإلي سنتطرقتجارية معا ، و عليه 

برإز أ ثار إلس ياسات إلبيئية على حركة إلتجارة إلدولية   . إ 

لبيئية ضمن إل ساليب إلتنظيمية تندرج إلمعايير و إل شتإطات إ ،مفهوم إلمعايير و إل شتإطات إلبيئية :ثانيا  –

س تغلالها في مجال إلتجارة و هي تكتسي أ همية بالغة ، و هذإ لدورها إلفعال في حماية إلبيئة ، غير أ ن سوء إ 

لى إل صطدإم بقوإعد منظمة إلتجارة إلعالم  ية و هو ما يثير مخاوف إلدول إلنامية خاصة ،  إلدولية قد يؤدي بها إ 

و قد كان أ ول ظهور لهذه إلمعايير إلبيئية في بدإية إلس بعينات  حيث كانت ترتكز على إل خطار إلتي تهدد 

حياة و صحة إلبشرية من تلوث إلمياه و إلهوإء ، و في منتصف إلثمانينات ظهر نوع ثاني من إلمعايير إلبيئية يقوم 

نبعاثاتعلى أ سلوب  لح ، و في إلنصف إلثاني من .....إلعلاج إلوقائي في صورة إلرسوم إلمفروضة على إل  إ 

قتصادية و خفض إلنفقات  إلتسعينات ، ظهر نوع ثالث من إلمعايير يقوم على أ ساس إلجمع بين زيادة إلكفاءة إل 

وإل دورة حياته، لتظهر درإسات جديدة فيما بعد تختص بال ثار إلتي يمكن أ ن يحدثها إلمنتج ط
19
،  أ ما عن  

( إلسلع و إلخدمات) تلك إلشروط إلتي يجب توإفرها في إلمنتجات " تعريف هذه إلمعايير فيمكن إلقول أ نها 

نتاجها ، أ و عبوإتها و طريقة تغليفها ، نتاجها أ و إلموإد إلمكونة لها أ و أ ساليب إ  ضافة  سوإء في مدخلات إ  إ 

نتاج و كيفية إلتعامل معها  لموإصفات محددة لكميات إلملوثات إلخارجة أ ثناء إل 
20
، هذإ و تنقسم هذه إلمعايير "  

لى أ ربعة أ قسام رئيس ية هي إ 
21
  : 

و تهم  هذه إلمعايير بتحديد إلحد إل قصى إلمسموح به من تلوث إلبيئة بما يحافظ على :  معايير نوعية إلبيئة -7

ساس ية لها ، و هي معايير تصف حالة إلبيئة ، و تعتمد على إلعديد من إل دوإت لتحقيقها ، و يتعلق إلعناصر إل  

نتاج ، و إلبعض الاخر بالسلع إل س تهلاكية و خاصة إلمعمرة منها   .  بعضها بال 

                                                 
ت درإسة لل ثار إلمتوقعة على تنافس ية إلصادرإ –سامية سرحان ، أ ثر إلس ياسات إلبيئية على إلقدرإت إلتنافس ية لصادرإت إلدول إلنامية  - 18

سطيف  إلجزإئرية ، مذكرة ماجس تير تخصص إل قتصاد إلدولي و إلتنمية إلمس تدإمة ، كلية إلعلوم إل قتصادية و إلتجارية و علوم إلتس يير ، جامعة
 .  73، ص  3177،

 . 832محمد سليمان قورة ، إلمرجع إلسابق ، ص - 19
 . 773مردإسي خولة ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 20
 . 831ة ، إلمرجع إلسابق ، ص محمد سليمان قور - 21
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نبعاث  -3 ة تركيزها تختص هذه إلمعايير بتحديد كميات إلملوثات أ و درج: ( إل صدإرإت)معايير تتعلق بخفض إل 

إلتي تنبعث من مصدر أ و مادة معينة ، خلال وحدة زمنية ، أ و أ ثناء دورة تشغيلية معينة ، و من ثم يكون 

س تخدإم طرق و وسائل  نتاج ، بحيث أ ن إلمنشات تصبح مطالبة بضرورة إ  نعكاسات كبيرة على أ ساليب إل  لها إ 

نتاج أ قل إ صدإرإ للتلوث مرإعاة لتلك إلمعايير ، و من أ مث إل لتزإم بهذه إلمعايير ضرورة إلمنشات إلمعنية ب تلك لةإ 

 . إلمصانع ، و محطات إلطاقة إلحرإرية 

نتاج -8 و هي تختص بتنظيم إلكيفية إلتي ينبغي أ ن تنتج بها إلسلع ، حيث تبين :  معايير تتعلق بأ سلوب إل 

نتاج ، و مثالها نوع إ س تخدإمها في عمليات إل  لتكنولوجيا و إل لت و إلمعدإت إلطرق و إلتقنيات إلوإجب إ 

نبعاثات و إلقوإعد إلتي  إلمس تخدمة و مدى ملائمتها ، إ لى جانب ذلك تشمل هذه إلمعايير أ يضا مس تويات إل 

س تغلال إلمنشات إلثابتة و كذإ كيفية تصميم هذه إلمنشات   . ينبغي مرإعاتها في إ 

لبيئي أ و حماية إلمس تهلكين من إلتلوث إلبيئي و هي إلتي تطبق بغرض منع إلتدهور إ: معايير إلمنتجات  -0

س تهلاك سلعة أ و  س تعمال أ و إ  إلمباشر ، أ ي أ ن هذه إلمعايير تهدف إ لى حماية إلبيئة من إل ضرإر إلتي تنجم عن إ 

 .منتج ما نظرإ لما قد يحتويه من مكونات ضارة 

لى هذه إل نوإع من إلمعايير يتبين لنا مس توى إلتطور  -  ليه و إلمس تمد من كثافة و بعد إلتطرق إ  إلذي وصلت إ 

جهود إلبحث ل يجاد حلول تكفل حماية إلبيئية و إلمحافظة عليها ، إ لى جانب حماية صحة إلمس تهلكين و هو ما 

لى غاية نهايته و إلتصرف في مخلفاته ، هذإ و تجدر إل شارة  نتاجه إ  يتضح من خلال متابعة إلمنتج منذ بدإية إ 

لى أ ن هذه إلمعايير أ ص   :أ شكال و تطبيقات في إلوإقع إلعملي و لعل أ همها  عدة بح لهاإ 

أ ثناء تسلمه ( إلمس تهلك إلنهائي ) و يقصد بها حماية قيم مس تخدم إلمنتوج :  متطلبات إلتعبئة و إلتغليف -أ   

 إلمنتوج من منتجه ، و قد شهدت إلس ياسات و إل جرإءإت إلمتعلقة بعملية إلتعبئة و إلتغليف تطورإ كبير فيما

عادة تدويرها و كل ما يتعلق بها ، و قد كانت إلدول إلمتقدمة  س تخدإمها ، إ  عادة إ  يتعلق بموإد إلتعبئة ، و إ 

عادة  تباع نظام تعبئة ملائم لتدإبير إ  عتماد و إ  صدإر قوإنين تلزم إلمنتجين با  س باقة في هذإ إلمجال عن طريق إ 

حتإم هذه إلتدإبير س يحول دون إ   لى أ سوإقهاإل س تخدإم و أ ن عدم إ  مكانية دخول منتجاتهم إ 
22
، و من أ مثلة  

، و إلذي كان يلزم إلمنتجين و إلموزعين  7007هذه إلقوإنين إلقانون إل لماني إلفدرإلي إلساري إلمفعول بتاريخ 

س تخدإم ، تدوير إلعبوإت و إل وعية إلمحتوية على إلسلع ، و غاية هذإ إلقانون هو مكافحة  س تعادة ، إ  بضرورة إ 

وث إلناجم عن مخلفات إلتعبئة و إلتغليف عند إلمصدرإلتل
23
 . 

هتماما كبيرإ من قبل إلدول إلتي أ صبحت تعمل أ كثر في سبيل    هذإ و قد شهدت تقنيات إلتعبئة و إلتغليف إ 

بتكار طرق تعبئة و تغليف جديدة صديقة للبيئة ، كما أ صبحت عمليات إلتعبئة و إلتغليف محل إ صدإر  إ 

لى بلوغ عدة غايات  نصوص تشريعية تم  قتضت إلضرورة ، و تهدف تلك إلنصوص إلتشريعية إ  مرإجعتها كلما إ 

                                                 
 . 02كمال ديب ، مرجع سابق ، ص  - 22
 . 710أ حمد بديع بلح ، إلمرجع إلسابق ، ص  –إلس يد أ حمد عبد إلخالق  - 23
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عادة إل س تخدإم أ و إلتحليل إلكميائي أ و إل س تخلاص إلحرإري : منها  عادة إلتدوير أ و إ  ملائمة إلعبوإت ل 

تعلقة بالتعبئة وإد إلضارة إلم ل س تعادة محتوإه من إلطاقة ، أ يضا وضع بعض إلشروط إلخاصة بمنع بعض إلم

س تخدإم مادة و  إلبلاستيكية و كذإ إلبلاستيك إلرغوي إلمحتوي على مادة  PVCإلتغليف و مثالها منع إ 

إلكلوروفلوروكربون
24

 .                                                                                                                                                                                         

ت أ و جهات خاصة و ذلك بغرض و هي إلعلامات إلتي تمنح من قبل إلحكوما:  (إلعنونة ) إلعلامة إلبيئية  -ب

علام إلمس تهلكين بأ ن إلمنتج إلذي يحمل إلعلامة يمتاز بأ فضلية عن غيره من إلمنتوجات إلمماثلة و هذإ لكونه  إ 

ختيارية و ما يميز هذإ إل سلوب  هو إلشمول ، ( إلعنونة)يرإعي إلمعايير إلبيئية ، و يم  منح هذه إلعلامة بصفة إ 

نتاج ، إلتوزيع ، بحيث أ ن منح إلعلامة يعني  مرإعاة إلمنتوج للمتطلبات إلبيئية طوإل دورة حياته بما فيها إل 

لى إلتخلص منه كنفايات ، و تتميز إلعلامة إلبيئية بال يجابية ، بمعنى أ نها  إل س تخدإم ، إل س تهلاك ، وصول إ 

قتناء إلمنتوج و ليست تحذيرية كتلك إلتي تحتويها علب لى إ  شارإت تدعو إ  إلسجائر ، هذإ و تجدر  تتضمن إ 

ل أ نه في ظل إلمتطلبات إلجديدة للسوق إلدولية ،  لى أ نه رغم إلطابع إل ختياري للعلامة إلبيئية ، إ  إل شارة إ 

أ صبحت معيارإ ل غنى عنه ل غلب إلصادرإت و ل س يما إلصادرإت إلزرإعية ذإت إلقيمة إلمضافة ، حيث تعد 

أ غلب إ صدإر شكال إلمطروح في هذإ إل طار هو أ ن إل  لعل ية ، و معيارإ للجودة و تحديد مس توى إلتنافس  

حاطة إلشركاء إلتجاريين في إلدول  ، و هو  إل خرىنظم إلعنونة إلبيئية يم  في إلدول إلمتقدمة و دون علم أ و إ 

سشير وقتا لموإئمة صادرإتها مع إلعلامات إلجديدة ، و ا يتطلب منهيخلق صعوبات للدول إلنامية و إل مر إلذي 

لى بعض هتمام إلمس تهلك في إلدول إل وروبية  في هذإ إل طار إ  نتشارإ و إلتي تجلب إ  أ هم إلعلامات إلبيئية إل كثر إ 

إلبلجيكية و غيرها  Fost Plusإلفرسس ية ،   Eco-Emballagesإل لمانية ،  Blue angelتوجد علامة 
25
  . 

لى إلمفاهيم إلعامة إلخاصة   :ت إلبيئية  إل سس إلمعتمدة في تطبيق إلمعايير و إل شتإطا: ثالثا  بعد إلتطرق إ 

نعكاسات إلمتوقعة لتطبيقها في إلتجارة إلدولية ، و بما أ ن  بالس ياسات و إلمعايير إلبيئية ، يتبين لنا ثقلها و حجم إل 

قبال كبيرإ من قبل إلدول إلمتقدمة و بالمقابل تخوفا من قبل إلدول  هذه إلمعايير و إل شتإطات إلبيئية تلقى إ 

 :  إلنامية ، فهذإ يدفعنا للتطرق لل سس إلقانونية إلتي ترتكز عليها هذه إلمعايير و ذلك كال تي 

تفاقية إلجات مجموعة من إل س تثنا:  إتفاقية إلجات و منظمة إلتجارة إلعالمية -7 ءإت إلتي تحول دون حيث أ قرت إ 

ذإ كان غرضها هو حماية صحة  تفاقية  كمبدأ  عدم إلتمييز و مبدأ  إلدولة إل ولى بالرعاية ، إ  تطبيق إلمبادئ إلعامة للا 

ليه إلمادة  تفاقية إلجات  31إل سسان و إلحيوإن و إلنبات ، و هو ما أ شارت إ  تفاقية إلجات  7001من إ  و تبنته إ 

تفاق إلتدإبير 7000 تفاق هو إلسماح لكل دولة  من خلال إ  إلخاصة بالصحة و إلصحة إلنباتية ، و فحوى هذإ إل 

س تخدإم هذه  عضو بوضع معاييرها إلخاصة لحماية إلصحة و إلصحة إلنباتية دإخل حدودها ، و لكن بشرط إ 

                                                 
 . 02كمال ديب ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 24
مدإخلة مقدمة ضمن إلملتقى إلدولي حول إلنظام إلقانوني لحماية إلبيئة في  صلاح إلدين بوجلال ، حماية إلبيئة دإخل إلمنظمة إلعالمية للتجارة ، - 25

 .  13، كلية إلحقوق و إلعلوم إلس ياس ية ، جامعة قالمة ، ص  3178ديسمبر  71-10ظل إلقانون إلدولي و إلتشريع إلجزإئري يومي 
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عتمادها كوس يلة حمائية تعوق إلتجارة إلدولية إلمعايير على أ سس علمية ، و عدم إ 
26
شارة أ نه هذإ و تجدر إل  .  

ل أ نه يبقى من أ هم إل سس  تفاق إ لى موضوع إلبيئية بصفة صريحة ، إ  رغم تحفظ إلبعض على عدم تطرق هذإ إل 

 .  إلتي توضع بموجبها إلمعايير إلبيئية 

تفاق بشان  تفاق إخر في هذإ إلشان و هو إل  تفاق فقد أ سفرت جولة أ ورغوإي عن إ  لى هذإ إل  ضافة إ  و إ 

ة ، حيث تعتبر إلعوإئق إلفنية من إل جرإءإت و إلتدإبير إلمقيدة للتجارة و توضع من أ جل إلقيود إلفنية للتجار 

تحقيق أ غرإض صحية أ و بيئية أ و أ منية ، و هي تتصل بمعايير إلقياس و نظم إلمطابقة للموإصفات إلفنية 

إلمختلفة
27

تفاقيات منظمة إلتجارة إلعالمية تدعم إلتوجه إل رإمي إ لى حماية إلبيئة عبر ، و عليه يمكن إلقول بأ ن إ 

س تخدإم هذه  س تخدإم معايير و إ شتإطات من قبل جميع إلدول في سبيل تحقيق ذلك ، و لكن بشرط عدم إ  إ 

 .   إلتدإبير ك دوإت حمائية في وجه إلتجارة إلدولية 

تفاقيات إلبيئية -3 إزيل برعاية إل مم عقد مؤتمر ريو ديجانيرو بالبر  7003في عام (:  قمة الارض و إعلان ريو)  إل 

نتشار إلوعى  إلمتحدة و عرف بقمة إل رض ، حيث شهد مشاركة قياس ية لعدد كبير من إلدول و هذإ نظرإ ل 

ليها إلمعمورة ، و يعد هذإ إلمؤتمر مكملا للجهود إلسابقة و بال خص  بمدى خطورة إل وضاع إلبيئية إلتي أ لت إ 

علان ريو حول إلبيئة و إلتنمية و قد وضع هذإ مؤتمر س توكهولم إخاص بالبيئة ، و قد صدر عن ه ذإ إلمؤتمر إ 

جماعا دوليا حول كيفية إلموإزنة بين إل هدإف إلبيئية و إلتجارية ، و لعل من بين أ هم  إل علان مبادئ تعكس إ 

و إلذي يوجب على إلدول سن تشريعات بيئية فعالة ، و يجب على  77عليها ، نص إلمادة  نصتإلمبادئ إلتي 

لى إلمعا ضافة إ  يير إلبيئية و أ هدإف و أ ولويات إل دإرة أ ن تعكس إلس ياق إلبيئي و إلتنموي إلذي تنطبق عليه ، إ 

عتماد مبدأ  إخر و هو مبدأ  تضمين إلنفقات ذلك إ 
28
مكانية   ،  و يس تفاد من هذإ إل علان أ نه يجيز للدول إ 

 .   لللجوء لوضع معايير و إ شتإطات بيئية تهدف ل حماية إلبيئة 

شتإطاتها إلبيئية :  مكافحة إل غرإق إلبيئي -8 حيث تعتمد إلدول إلمتقدمة على إلية جديدة في فرض معاييرها و إ 

تباع غرإق إلبيئي ، و يقصد بال غرإق إلبيئي ب  ما يعرف على إلدول إلنامية و ذلك عن طريق إ  س ياسة مكافحة إل 

إلممارسات إلتي تنتهجها بعض إلدول لبيع منتجاتها في إل سوإق إل جنبية بأ ثمان تنافس ية نتيجة لعدم مرإعاة  "

إل عتبارإت إلبيئية 
29

، و هو ما يعني أ ن إلدول إلتي ل تطبق إلمعايير إلبيئية تس تفيد من فارق سعري نتيجة " 

نتاج إلسلعة إلنفقات إلتي يس تلزمها تطب  يق إلمعايير إلبيئية ، و هو ما يكس بها قدرة تنافس ية عدم تضمين نفقة إ 

                                                 
تفاقية إلتجارة إلدولية ، م - 26 طار إ  ذكرة لنيل شهادة إلماجس تير في إلحقوق ، فرع إلبيئة و إلعمرإن ، جامعة مقرإني رمزي ، إلتدإبير إلبيئية في إ 

 . 81، ص  3172،  7إلجزإئر 
 11، ص  27، إلجزإئر ، ص  3178بن زغيوة محمد ، إلنظام إلتجاري إلدولي و حقوق إلدول إلنامية ، دإر إلنعمان للطباعة و إلنشر ، إلطبعة  - 27
. 

، و هو يعني وجوب تحميل إلملوث أ عباء إلنفقة  7013في عام ( إلملوث يدفع ) قتصادي و إلتنمية بهذإ إلمبدأ   و قد أ خذت منظمة إلتعاون إل   - 28
نتاجه ، للمزيد أ نظر إلس يد أ حمد عبد إلخالق  أ حمد بديع بلح ، إلمرجع إلسابق  –إلخارجية و إل ضرإر إلبيئية إلتي تنتج عن سشاطه و يدخلها في دإلة إ 

 . 707، ص 
 . 820محمد سليمان قورة ، إلمرجع إلسابق ، ص  - 29
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غرإق أ سوإق إلدول إلمتقدمة بسلع منخفضة إلثمن ، و هو  لى إ  غير حقيقية في موإجهة إلسلع إلمماثلة و يؤدي بها إ 

حال إلوإردإت من  إلمنتجات إلقادمة من إلدول إلنامية ، و عليه تعد س ياسة مكافحة إل غرإق إلبيئي إلمنتهجة 

قامة إل شتإطات إلبيئية  من  .   قبل إلدول إلمتقدمة أ دإة لفرض و إ 

 أ ثر تطبيق إل شتإطات إلبيئية على تنافس ية إلدول إلنامية:   إلمحور إلثالث  -

بعد إلتطرق لمفهوم إلمعايير و إل شتإطات إلبيئية ، نلاحظ أ نها ترتكز على إلشروط إلمتصلة بالمنتج أ و  -  

نتاج ، و أ يضا على إل جرإءإت إلمرتبطة بتلك إلشروط بما في ذلك إلرموز و وضع بعملية إلتصنيع أ و  إل 

إلعلامات و طرق إلتعبئة و إلتغليف ، و هذه إل جرإءإت و إلشروط في مجملها هي من وضع إلدول إلصناعية 

متلاكها إلتكنو  لوجيا و إل مكانيات إلمتقدمة إلتي قطعت أ شوإطا كبيرة في مجال تبني إلس ياسات إلبيئية و هذإ للا 

بلغ حجم إلنفقات  7003إلمادية و إلمالية إلمطلوبة لذلك و كمثال على ذلك ، فقد أ شارت إل حصائيات أ نه في عام 

جمالي تكاليف الاستثمار إلصناعي في كل من أ لمانيا و إلو %2إلمالية إلمطلوبة لمكافحة إلتلوث سس بة  أ  و .م.من إ 

شددها في تطبيق إلمعايير إلبيئية بها إليابان و هي أ موإل ضخمة تعكس ت 
30

       . 

و بالمقابل نجد أ ن إلدول إلنامية ل ترإعي إل عتبارإت إلبيئية نفس إلقدر من إل هتمام ، و هذإ تبعا ل ولوياتها    

عتبار أ ن إلمشاكل إلبيئية به ذه حيث تتسم إلمشكلة إلبيئية في إلدول إلنامية بالتعقيد و إلتشابك ، و هذإ على إ 

تبعته بغية كسر ذلك إلطوق و إلمبني على حركة  إلبلدإن ترتبط بالفقر و إلتخلف من ناحية و كذإ إلنهج إلذي إ 

س تغلال إلطاقة و إلموإد إل ولية بشكل كبير فتقارها للتكنولوجيا و تعتمد  إ  إلتصنيع إلتي تتسم با 
31
، هذإ ما جعل  

عتماد إلمعايير تجارة و حماية إلبيئة و ت إلدول إلنامية ترفض إلعلاقة إلمباشرة بين تحرير إل  بدي تخوفها من إ 

و بالفعل فقد أ ثبت تطبيق هذه إل شتإطات تأ ثيره إلسلبي على . إل شتإطات إلبيئية كعائق أ مام صادرإتها و 

 : إلقدرة إلتنافس ية للدول إلنامية و فيمايلي بعض إل س باب إلتي تكمن ورإء ذلك 

لى إل سوإق إلخارجية  - ستإتيجية إلدول إلنامية تقوم على إلمنافسة إلسعرية أ كثر من إلجودة للنفاذ إ  ذإ كانت إ  فا 

ختيارية ، فقد أ صبحت تلعب دورإ كبيرإ في إلتويج  ، فا ن ظهور إلعلامات إلبيئية إلمس تحدثة و رغم كونها إ 

ولية رغم صحة منتوجها بيئيا ، و هو حال منتجات للسلع إلتي تحملها و تحرم سلعا أ خرى من ولوج إل سوإق إلد

نتاجية ذإت نفوذ  إلدول إلنامية ، ضف إ لى ذلك إلشروط إلقاس ية إلتي تفرضها إلدول إلمتقدمة و إلمؤسسات إل 

صدإر نظم إلعنونة إلبيئية ، و هو ما يحول دون حصول إ لدول إلنامية على تلك إلعلامات و إلتي لها علاقة با 

لى إل سوإق إلعالمية بالتالي إلت و قييد من فرصها للنفاذ إ 
32
  . 

عتماد شهادإت إلتوإفق إلبيئي ، و هي عبارة عن مخططات تخص إلشركات ضمن صناعات محددة  - أ ثار إ 

حتإم إلشركة للمتطلبات إلبيئية بشكل سليم  كصناعات إلنس يج ، و تمنح هذه إلشهادإت كضمان للمس تهلكين با 

                                                 
 . 731إلس يد أ حمد عبد إلخالق ، أ حمد بديع بلبح ، مرجع سابق ، ص  - 30
 . 773إلس يد أ حمد عبد إلخالق ، أ حمد بديع بلبح ، مرجع سابق ، ص  - 31
 . 713كمال ديب ، مرجع سابق ،  - 32
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عادة إلنظر في و هو ما يمنحها أ فضلية تن افس ية في إلسوق ، و عليه تجد إلدول إلنامية نفسها مرغمة على إ 

لى إل سوإق إلخارجية  ستإتيجيتها إلتصنيعية بما يتوإفق و إلمس تجدإت كشرط للنفاذ إ  .                                 إ 

ستيفاء ما تتطلبه إل شتإطات إلبيئية من إ   – حلال لمقاييس و تقنيات جديدة في عدم قدرة إلدول إلنامية على إ 

نتاج ، و هذإ نظرإ لما تكلفه من أ موإل ضخمة ، و في هذإ إل طار نعطي مثال عن ذلك ، فقد  أ ساليب إل 

س تخدإمها ل ستيفاء إلمعايير إلبيئية في قطاع  أ ثبتت درإسة أ جريت أ ن إلقيمة إلمالية للموإد إلكيماوية إلتي يجب إ 

 . تبلغ ثلاثة أ ضعاف قيمة إلموإد إلكيماوية إلتقليدية دباغة إلجلود في مصر مثلا 

ضافة إ لى سعي إلدول إلمتقدمة للخدمة مصالحها ل غير ، حيث أ ثبتت إلمعاملات إلتجارية إلدولية و  - هذإ  إ 

لى إ سخدإم إل شتإطات و إلمعايير إلبئية   إلنزإعات إلمطروحة في هذإ إلمجال  بأ ن هذه إلدول قد تلجا أ حيانا إ 

ساليب حمائية محضة ، وفي هذإ إل طار نذكر قضيتينك  
33
   : 

ثارتها أ مام إلمحكمة إل وروبية و إلتي تخص حالة  وضع إلمعايير إلبيئية بطريقة تحكمية و مبالغ  -  إلقضية إلتي تمت إ 

يطاليا ، إلتي كانت تشتط بأ ن تكون جميع أ نوإع إلعجائن إلمس   توردة فيها ، و هي إلدعوى إلتي تم رفعها ضد إ 

ل في  كتشاف أ ن هذإ إلنوع إلمقصود من إلقمح ل يزرع أ ساسا إ  تحتوي على نوع معين من إلقمح ، و تم إ 

ل حاجز حمائي جديد و غير مبرر  عتبرت إلمحكمة إل وروبية هذإ إل شتإط ماهو إ  يطاليا ، و عليه فقد إ  جنوب إ 

 .   على أ سس بيئية صحيحة 

نتاج و إل س تخلاص ، ما  كذلك من بين إل شتإطات إلقاس ية - على إلمنتجات و مدى توإفقها و طرق إل 

لى إل تحاد إل وروبي ، أ ين قامت إلجزإئر بتصدير حوإلي   2تعرضت له صادرإت منتوج إلعسل من إلجزإئر إ 

لى عملية إلفحص  لى إل تحاد إل وروبي ، هذإ إل خير إلذي أ خضع هذإ إلمنتوج من إلعسل إ  قناطير من إلعسل إ 

نتاج هذإ إلعسل ، حيث تبين أ ن خلايا إلنحل إلتي  من قبل إلمخابر إلمتخصصة للتعرف على طريقة و ظروف إ 

كانت مصدرإ ل س تخلاص هذإ إلعسل ، كانت تقتات من نباتات ملوثة بمبيدإت و أ سماد ضارة و هو ما جعل 

 .   س تهلك دول إل تحاد إل وروبي تعرقل و توقف تنفيذ هذه إلصفقة بدعوى إلحفاظ على صحة إلم 

 : إلخاتمـــــــة 

يجاد  طار إلبحث عن إ  ليه إلجهود إلدولية في إ  دماج إلبعد إلبيئي في إلتجارة إلدولية ، نتيجة لما توصلت إ  يعد إ 

عتبار إلعلاقة إلمتبادلة بين إلتجارة إلدولية و  إلحلول إلكفيلة لمكافحة إلتلوث و إلحد من مس توياته ، و ذلك على إ 

دماج إلمعايير و إل شتإطات إلبيئية إ لى جعل إلتجارة إلدولية محورإ لسلع صديقة  إلبيئة ، حيث تهدف س ياسة إ 

للبيئة ، ترقى فيها إلمبادلت إلتجارية من مجرد إلمنافسة  في إل ثمان و إل سعار كصورة تقليدية إ لى طريقة جديدة 

لخ ، لكن هذه إل شتإطات .... نظافة إلبيئة تقوم على مقومات إلجودة إلبيئية إلتي ترإعي صحة إل سسان ،  إ 

ن كانت تحمل في مضمونها و  إلمعايير إلبيئية إلتي تطورت بسرعة و أ صبحت مىة عالمنا إلمعاصر إليوم ، و إ 

                                                 
،  700، ص  3172ائية إلجديدة في إلتجارة إلدولية ، إلنشر إلجديد إلجامعي ، إلجزإئر ، سفيان بن عبد إلعزيز ، إل ساليب و إلمعايير إلحم - 33
702 . 
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ل أ ن وإقع إلتجارة إلدولية أ ثبت أ ن إلدول إلمتقدمة أ صبحت على إلعكس من ذلك ، تس تخدم  أ هدإفا نبيلة ، إ 

تإطات ك دوإت و أ ساليب حمائية جديدة في موإجهة صادرإت إلدول إلنامية ، هذه إل خيرة تلك إلمعايير و إل ش

ذإ كانت مسؤولية  إلتي لطالما أ بدت تخوفها من خلق عقبات أ خرى في طريق تنميتها ، و عليه يمكن إلقول بأ نه إ 

طار من إلجمع لن حماية إلبيئة  هي مسؤولية دولية مشتكة كما أ قرتها إلموإثيق إلدولية ، فهيي  ل في إ  تتحقق إ 

إلتوإفق بين معادلة إلمتطلبات إلبيئية و إل هدإف إلتنموية إلتي تبقى علاقة معقدة و متشابكة تس تدعي إلمزيد و 

من إلمناقشات ، و لهذإ فعلى إلدول إلنامية توحيد موإقفها للدفاع عن مصالحها ، و دفع إلدول إلمتقدمة للوفاء 

تجاهها ، و لتزإماتها إ  تفاقيات إلبيئية إلمتعددة إل طرإف ، و كذإ  با  ذلك من خلال إلعمل على  تفعيل نتائج إل 

قتإحات و توصيات لجنة إلتجارة و إلبيئة إلتابعة  لمنظمة إلتجارة إلعالمية ، و أ يضا  إلمشاركة بقوة في صياغة إ 

لى إلمشاركة في مسعى توحيد و تنس يق و ضبط إلمعايير و إل شتإطات إل  بيئية، حتى ل يؤثر تطبييقها إلسعي إ 

 .  على س ياساتها إلتنموية و ذلك لكونها س تكون بدون شك أ هم محددإت إلقدرة إلتنافس ية مس تقبلا 


